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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى 
       : آله وسلم ، وبعد
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����������W�A :بعنــوان ا بحــث مختصــرهــذف�،�@א
  :لال المباحث الآتيةسيتم تناوله من خ،  &�و%�$�#"! 

  .توثيق القاعدة: المبحث الأول
  .معنى القاعدة: المبحث الثاني

  .أمثلة القاعدة: المبحث الثالث
  .مدى ثبوت القاعدة: المبحث الرابع

  .ذات الصلة عدو قالالفرق بينها وبين : الخامسالمبحث 
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تي تتمشـــى مـــع مـــذهب الحنفيـــة، ولا القاعـــدة مـــن القواعـــد المذهبيـــة الـــهـــذه 

. دصـرح بـذلك الشـيخ مصـطفى الزرقـا، و  وقـد. تتمشى مع مذهب جمهور الفقهـاء
وممـّـاـ يؤكــد هـــذا أنـــه لا يكـــاد . محمـــد الزحيلـــي. علــي النـــدوي، وعـــزّت الــدعاس، ود

  .)١( غيرهم، بينما كتبهم حافلة بذكرهايوجد لها ذكر في كتب 

                                        

  :  فمن كتبهم في القواعد الفقهية )١(

؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي، 44، ص)الخاتمة(مجامع الحقائق ؛ ١/٢٥٢ترتيب اللآلي في سلك الأماني، 
- 1/57؛ شرحها لسـليم رستم، 86؛ مجلة الأحكام العدلية، مادة 310، صب؛ منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق/7ل 
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كما يقول - ، والهمزة والجيم والراء »أجر«مشتق من مادة : في اللغة  لأجْرا

الكــراء علــى العمــل، : أصــلان يمكــن الجمــع بينهمــا بــالمعنى، فــالأول «: - ابــن فــارس
برْ العظـــم الكســـير : والثـــاني  أن أجـــرة العامـــل كأـــا : والمعـــنى الجـــامع بينهمـــا ... جَـــ

 المعجـم (، ومن الأول ما جـاء في »فيما عملهشيء يجُْبر به حاله فيما لحقه من كد
  .»عوض العمل والانتفاع: الأجْرُ «) : الوسيط

قالــه  - » بـدل المنفعــة عـن مــدةٍ مـا« :وبنـاء علـى هــذا فـالمراد بــالأجر في القاعـدة 
  ).المدخل(الأستاذ الزرقا في 

كمـا - والضـاد والمـيم والنـون » ضـمن«فهـو مصـدرُ : في اللغـة  أما الضـمان
أصل صـحيح، وهـو جعـل الشـيء في شـيء يحويـه، ومـن ذلـك «: - ابن فارسيقول 
ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه، والكفالة تسمّى ضماناً من هذا؛ لأنه  : قولهم 

  .»كأنه إذا ضَمِنَه فقد استوعب ذمته
الكفيل، : الضامن «) : المعجم الوسيط(ويدخل في هذا الأصل ما جاء في 

  .»الكفالة والالتزام: الضمان ... ضُمانٌ، وضَمَنَة ] : والجمع[م أو الملتزم، أو الغار 
هــو «: - كمــا يقــول الأســتاذ مصــطفى الزرقــا - والمــراد بالضــمان في القاعــدة 

، وهــذا الالتــزام والغــرم لــيس المــراد بــه الالتــزام الــذي »الالتــزام بقيمــة العــين المنتفــع ــا

                                                                                                                 
؛ قواعد الفقه لعميم الإحسان 436- 431؛ وشرح قواعدها للزرقا، ص245- 1/243؛ وللأتاسي، 1/78، ؛ ولعلي حيدر58

لنـــدوي، ؛ القواعـــد الفقهيـــة للـــدكتور ا652، فقـــرة 1038- 2/1036؛ المـــدخل الفقهـــي العـــام، 8 ، قاعـــدة54اـــدّدي، ص
؛ 98- 97؛ القواعــد الفقهيــة للــدعاس، ص139؛ القواعــد والضــوابط المستخلصــة مــن التحريــر لــه أيضًــا، ص351، 99ص

  .86القواعد الفقهية للدكتور الزحيلي، ص

  :  ومن كتبهم في الفقه

، 16/54، 168، 166 ،15/147 ،11/27، 10/207المبســـــــوط للسرخســـــــي،  ؛3/39الأصـــــــل لمحمـــــــد بـــــــن الحســـــــن، 

، شــرح غــرر الأحكــامفي درر الحكــام  ؛9/90، العنايــة ؛2/315فـــتاوى قاضــي خــان،  ؛4/213بــدائع الصــنائع، ؛ 30/160

  .9/100، )رد المحتار(؛ الدرّ المختار، وحاشية ابن عابدين عليه  29، 14 ،8/11البحر الرائق،  ؛234، 227- 2/226
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ا بقيمـــة العـــين إن كـــون ال: يكـــون عقـــب هـــلاك العـــين؛ بـــل المـــراد بـــه  ضـــامن ملتزمًـــ
  .)١( هلكت، سواء أوقع الهلاك حقيقة أم لم يقع

  :  المراد من القاعدةإذا علم هذا فيمكن أن يقُال في توضيح 
بعـين مـا مقابــل عـوض يدفعـه، ثم طـرأ علـى هــذه  كـان ينتفـعإن الإنسـان إذا  

: في ذلـك العين مـا يجعلهـا داخلـة في ضـمانه وتحـت مسـؤوليته، وكـان هـو المتسـبب 
يسـقط عنـه ذلـك العـوض بمجـرد دخولهـا في ضـمانه، حـتى مقابل هذا الضمان فإنه 

تــداء؛ ومــن بــاب أولى لــو كانــت داخلــة تحــت مســؤوليته اب ،لــو لم لــك تلــك العــين
  !.لئلاّ يجتمع الأجر والضمان
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ينــدرج تحــت  ضــهاتتنــاول أمثلــة كثــيرة، بعضــها خــاص ــا، وبعهــذه القاعــدة 

 يقول ا الجمهور، وبما أن البحـث في مـدى ثبوـا سـيتم التركيـز علـى قواعد أخرى
  :الأمثلة الخاصة ا

: فإذا حمُل وتلف ... لا يجوز تحميله : إذا استُكري حيوانٌ للركوب « .١
يضمن المستأجر قيمة الحيوان، ومن ثمّ لا يجوز تكليفه بتأدية الأجر 

  .)٢(»المسمى
                                        

، »أجـر«المقاييس في اللغة، مـادة : من لتوثيق معنى الأجر والضمان فإن المعنى اللغوي للأجر منقول  )١(
  .436، ص»أجر«القاموس المحيط، مادة : ؛ وانظر 1/7، »أجر«؛ المعجم الوسيط، مادة 60ص

، »ضــمن«؛ ومـن الثـاني، مـادة 603، ص»ضــمن«كمـا أن المعـنى اللغـوي للضــمان منقـول مـن الأول، مـادة 
  .»ضمن«، مادة 261- 13/257لسان العرب، : ؛ وانظر1/544

  .652، فقرة 2/1036لمراد من الأجر والضمان في القاعدة فهو مستفاد من المدخل الفقهي العام، أما ا

  .١/٧٩درر الحكام شرح مجلة الأحكام،  )٢(
- ٥٥٠، ٥٤٨- ٥٤٥: مجلـــة الأحكـــام العدليـــة، المـــواد  ؛٢/٢٣٤درر الحكـــام شـــرح غـــرر الأحكـــام،  : وانظـــر

؛ وشـرح القواعـد الفقهيـة ١/٢٤٣وشرحها لطاهر الأتاسي، ؛ ١/٥٧؛ شرح الة لسليم رستم، ٥٥٧- ٥٥٦، ٥٥١



 

 
٥ 

عدم إخراجها عليه لو استاجر سيارة واشترط : ثالمنوال هذا الموعلى  .٢
تصبح يده على السيارة يد ضمان، : ولكنه أخرجها منها، من المدينة

   ! ومن ثم لا تلزمه إجرة السيارة؛ لكي لا يجتمع عليه الأجر والضمان
لأن الغاصب  لا يضمنُ منافعهما ؛: إذا غَصَبَ  دابةً أو داراً واستعمل«  .٣

فلا  ى بالغصب، فيجب عليه الضمان، وتضمين المنافع أجرةتعدّ 
  .)١( »يجتمعان
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تمثـل رأي علمـاء الحنفيـة، وعمـدم في  أـا -  القاعـدة توثيـقعنـد  - بنا مر 

   .)٢(»الـخَـرَاجُ بـالضمَانِ «: صلى االله عليه وسلمقوله  ذلك

                                                                                                                 
  .٦٥٢، فقرة ٢/١٠٣٦؛ المدخل الفقهي العام، ٤٣٢لأحمد الزرقا، ص

  .٢٥٥/ ١ترتيب اللآلي،  )١(
: ؛ وانظــره في٣١٠لــدقائق، صأ؛ منــافع ا/٧شــرح قواعــد الخــادمي للعلائــي، ل: هــذا المثــال مــذكور بنصــه في و 

، )رد المحتـار(؛ الـدر المختار وحاشية ابن عابدين علـيه ٢/٢٦٧رح غرر الأحكام، درر الحكام ش ؛١١/٧٨المبسوط، 
؛ الـــمدخل الفقـــهي ٥٩٦، مــادة ١/٥٨٤؛ درر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام، ١٣٠؛ مجمــع الضــمانات، ص٩/٢٩٩

  .٥٤٤، فقرة ٩٢٨- ٢/٩٢٧الـعام، 
  .ذلك على النحو الآتي الحديث عن عائشة رضي االله عنها، وبيان أربع طرق ورد بها هناك )٢(
؛ والإمام ١٤٦٤، ح ٢٠٦؛ وأبو داود الطيالسي بمثله، ص١/١٨٩أخرجه الإمام الشافعي بمثله في مسنده،  �

؛ وابن ماجه بنحوه، كتاب التجـارات، بـاب الخراج ٢٠٨، ٦/١٦١، وبنحوه، ٢٣٧، ٦/٤٩أحـمد بمثله، 
بيـوع والإجـارات، بـاب فيمن اشتـرى عبدًا ؛ وأبو داود بمثله، كتاب ال٢٢٤٢، ح٧٥٤- ٢/٧٥٣بالضمان، 

؛ والترمذي بمثله، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ٣٥٠٨، ح٣/٢٨٤فاستعمله ثم وجد به عيبًا، 
بمثله، كتاب البيوع، باب ) اتبى(؛ والنسائي في ١٢٨٦، ١٢٨٥، ح ٥٨٢-٣/٥٨١ويستغله ثم يجد به عيبًا، 

، ١٥٩بمثله، أبواب القضاء في البيع، ص) المنـتقي(؛ وابن الجارود في ٤٤٩٠ح ،٧/٢٥٤الخراج بالضمان، 
؛ ١١٢٥، ح ٢٧٥بمثله، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، ص) موارد الظمآن(؛ وابن حبان في ٦٢٧ح

؛ ١٩- ٢/١٨؛ والحاكم بمثله، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، ٢١٤، ح٣/٥٣كتاب البيوع، والدارقطني بمثله، 
  .٥/٣٢١والبيهقي بمثله، كتاب البيوع، باب المشتري يجد بما اشتراه عيبًا، 

  .جميعهم عن طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف الغفاري عن عروة بن الزبـير عن عائشة رضي االله عنها
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عيبًا، كما أخرجه أبو داود بمثله، كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به  •

  .، من طريق محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف به٣٥٠٩، ح  ٣/٢٨٤
؛ وابن ماجه بمثله، كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، ١١٦، ٦/٨٠وأيضًا أخرجه الإمام أحمد بنحوه،  •

 ؛ وأبو داود بمثله، كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد٢٢٤٣، ح ٢/٧٥٤
؛ ٦٢٦، ح ٥٩بمثله، أبواب القضاء في البيوع، ص) المـنـتقى(؛ وابن الجارود في ٣٥١٠، ح ٣/٢٨٤به عيبًا، 

؛ والدارقـطني بـمثـله،  ٢٢- ٤/٢١، كتاب  البيوع، باب بيع الـمـصراة، )شرح معاني الآثار(والطحاوي بمثله في 
؛ والبيهقي ٢/١٨ب الخراج بالضمان، والحاكم بنحوه، كتاب البيوع، با ؛٢١٣، ح ٣/٥٣كتاب الـبـيوع، 

  .٥/٣٢٢بنحوه، كتاب البيوع، باب المشتري يـجد بما اشتراه عيبًا، 
  .جميعهم عن طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه به

 كما أخرجه الترمـذي بـمثـله، كتـاب البيـوع، بـاب ما جـاء فـيمن اشترى العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا، •
  .٥/٣٢٢؛ والبيهقي بمثله، كتاب البيوع، باب المشترى يجد بما اشتراه عيبًا، ١٢٨٦، ح ٣/٥٨٢

  .كلاهما عن طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة به
  .هذه أربع طرق ورد بها الحديث عن عائشة رضي االله عنها

من هذه الطرق، أو على بكل طريق  وقد أبدى المحدثون عددًا من الأقوال في الحكم على الحديث
  :الحديث بشكل عام 

 : أما الطـريق الأول والثاني فقـد اختـلف فيه العلماء، بناء على اختلافهم في مخلد بن خفاف  - 

  .فقد وثقه ابن حبان
  .لا يعرف له غير هذا الحديث: وقال أبو أحمد عبد االله بن عدّي 

  .، وليس هذا إسنادٌ تقوم به حجةلم يروِ عنه سوى ابن أبي ذئب: وقال أبو حاتم الرازي 
  .فيه نظر: وقال البخاري 

  .»هذا حديث حسن صحيح«: وقد حكم الترمدي على الحديث ذا  الطريق بقوله 
  .ووافقه الذهبي. »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«: فقد قال عنه الحاكم : أما الطريق الثالث  - 

  .»كهذا إسناد ليس بذا«: وقال عنه أبو داود 
  .»هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة«: فقد قال عنه الترمذي : أما الطريق الرابع  - 

. استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي«: كما نقل رأي البخاري فيه، فقال 
  .»لا: تراه تدليسًا ؟ قال : قلت 

وصحّحه الترمذي، وابن خزيمة، . وأبو داود ضعفه البخاري،«فقد : أما الحكم على الحديث بشكل عام
كما نقل الحافظ في التلخيص ). بلوغ المرام(قاله الحافظ في . »وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وابن القطان

  .»لا يصح«: عن ابن حزم أنه قال 
العمل على قد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، و «:  - بعد تصحيحه للطريق الأول  - وقال الترمذي 
  .»هذا عند أهل العلم

فهذه شواهد جيّدة، تدل على صحة «: وقد ذكر الحافظ ابن كثير الطريق الأول والثالث والرابع ثم قال 
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  : وجه الدلالة
راج هنـــا جُعـــل في مقابـــل الضـــمان، فيلـــزم مـــن ذلـــك أن لا يجتمـــع هـــو أن الخـــ  

يغرمـه الإنسـان جعــل أن الضـمان الـذي : أو بعبـارة أخــرى .مطلقـا الأجـر والضـمان
فمـن خـراج العـين في ملكـه،  بقـيأُ استحقاقه لمنـافع العـين المضـمونة، وإذا  في مقابل

  . مانلا يجتمع الأجر والضف؛ بأجرة هذه العين باب أولى لا يطالب
  :المناقشة 

نفي اجتماع الأجر والضمان مطلقا غير مسلم، وإنما هو مقيد بالتصرف 
أن رجلاً : في أحد طرقه ، إذ جاءسياق الحديث وهذا ما يشهد له )١(المشروع

، فكان عنده ما شاء  صلى االله عليه وسلماشترى من رجل غلامًا في زمن النبي 
يا رسول : - حين رُدّ عليه الغلام - رجل ثم ردّه من عيب وجد به، فقال ال. االله

:  صلى االله عليه وسلمفقال النبي .  إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده: االله 
  .)٢(»الخراج بالضمان«

التصرف قضى بذلك في ضمان  صلى االله عليه وسلمفيُلحظ هنا أنه 
ل مع المبيع ه يتعام؛ لأن)وهو المشتري(، فجَعَلَ الخراج والغلّة للمالك المشروع

يتحمل أن  ، ومن شأنهوالانتفاع به يجوز له التصرف فيه ،باعتباره ملكا له
ناسب أن إذا رد العين المبيعة لهذا  ت مالية لتمام المحافضة على ملكه؛تبعا

الظالم الذي ، وهذه العلة غير موجودة في مقابل ذلكونتاجها  هايستحق خراج

                                                                                                                 
  .»حسن«: ووصفه الألباني بأنه . »الحديث

  .»والحديث صحيح على كل حال«: ثم قال) الهداية في تخريج أحاديث البداية(كما ذكر هذه الطرق صاحب 
؛ إرشاد الفقيه ٢/١٨؛ مستدرك الحاكم، ٥٨٣-٣/٥٨١؛ سنن الترمذي، ٣/٢٨٤سنن أبي داود، : ر انظ

؛ الهداية في تخريج أحاديث ٣/٢٢يص، لخ؛ الت١٦٧؛ بلوغ المرام، ص٢٨-٢/٢٧إلى معرفة أدلة التنبيه لابن كثير، 
  .١٦٠- ٥/١٥٨؛ إرواء الغليل، ٣٣٧- ٧/٣٣٣البداية، 

  ٦٤٩، فقرة ١٠٣٤/ ٢ام، المدخل الفقهي الع: انظر )١(
  .٢/١٨أخرجه الحاكم في المستدرك،  )٢(
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فلا ؛ ونحوهما.. والغاصب المتعدي أجرالمستيتصرف في ملك غيره بغير إذنه، ك
  .يتناولهم مدلول الحديث لعدم تحقق مناطه

، إلاّ  :ولا يرد على هذا أن يقال هذا الحديث، وإن ورد على سببٍ خاص
  !.أنه ورد بلفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

ياق في فهم أثر الاستعمال العرفي والس أمرين؛ وهما لأنه ينبغي التفريق بين
ث الأعيان وأسباب النزول في قصر اللفظ العام العموم من اللفظ، وأثر حواد

، لأنه يهدف إلى قصر الحكم الذي ورد )١( فالثاني هو المنفي في القاعدةعليها، 
يهدف إلى الأول بينما  نضائرها،بلفظ عام على صورة السبب، وعدم تعديه إلى 

؛ لتكون جميع الأحكام المستفادة منه اطهوتحديد مناللفظ العام، دلالة فهم 
  .هذا المناطمنسجمة مع 

فإنه مخصوص بحديث  ولو سلم بعدم تأثير سياق الحديث في فهم مدلوله،
   .)٢(»ليس لعرق ظالم فيه أجر«: قال صلى االله عليه وسلم وهو أن النبيآخر، 
ولا شك أن من الظلم ظلم، هذا الحديث صريح في نفي الأجر على الف

تسقط عنهم أجرة هذا التصرف؟ تصرف في مال الآخرين بغير إذم، فكيف ال
     استحقاقهم لخراجه ونتاجه؟ببل يكافؤن على ضمام له 

 مقاصد الشريعةلا يتمشى مع  في القاعدة المذكور التعميمفإن  وبشكل عام  
بر ادقطع ، و تحقيق العدل، ودف إلى  تمنع  مكافأة الظالمالتي  وقواعدها العامة

  .حقوق الناس وتضييع ومنع كل ما يؤدي إلى التلاعب  الفساد،
  :وبيان ذلك على النحو الآتي

                                        
  .١٨٤/ ٤؛ فتح الباري، ٢٠٠/ ٣؛ الموافقات، ١٩٢/ ٣شيخ الإسلام ابن تيمية،  فتاوى: انظر )١(
قال عنه . ٢/٨٢٣أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض، كتاب الـمزارعة، باب من أحيا أرضًا مواتاً،  )٢(   

ولحديث عمرو بن عوف المعلّق شاهد قوي أخرجه أبو داود من حديث «: ٥/٢٤، )تح الباريف(الحافظ في 
  .»سعيد بن زيد
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، والمفاسد المترتبة لو نظر مَنْ يتبنى هذه القاعدة إلى الأبعاد التطبيقية لها
؛ لربمّا أعاد النظر فيها؛ لأن الضمان إذا كان مسقِطاً للأجر على الإطلاق عليها

فإنهّ يفتح الباب أمام الناس لاتخاذ ) والضمان لا يجتمعان بدعوى أن الأجر(
فكل من أراد الانتفاع بعين لغيره بلا بدل، . الضمان ذريعة للهروب من الأجر

يمكنه أن يتعدى باستعمال العين في غير ما اتفقا عليه لتصبح في ضمانه فيسقط 
  !!.ادرعنه الأجر، ولا يبالي بضمان تلك العين عند هلاكها؛ لأنه ن

بل يمكنه أن يغتصب تلك العين ابتداءً وينتفع ا، ثم يردها على حالها دون 
  !!.أن يدفع مقابلاً لهذه المنفعة 

ولا شك أن هذه النتيجة التطبيقية مثار استغراب؛ لأا تجعل القاعدة مجرّد 
  .»تفريع نظري محض لم ينُظر فيه إلى مصلحة التطبيق«

وهذا في منتهى الغرابة كما ... « : حيث قال  لزرقاوهذا ما قرره الأستاذُ ا
  .فهو تفريع نظري محض لم ينُظر فيه إلى مصلحة التطبيق. ترى

فهو يفسح للناس مجال الاحتيال للانتفاع بأموال الغير بلا بدل، فيعقدون 
الإجارة على غير المنفعة التي يريدون، ثم يخالفون إلى الانتفاع بما يريدون، دون 

  .)١( »بعوض، ولا يبالون بضمان المأجور عند الهلاك؛ لأنه نادرالتزام 
ثم يتابع حديثه بإيراد قيد قد يخفّف من الآثار التطبيقية السلبية على 

 - القاعدة، إلا أنه ليس بقوي، ولاسيما أن الجمهور على خلاف القاعدة أصلا 
ان وتحقّقه،  ولو أن فقهاء الحنفية خصّصوا القاعدة بحالة وقوع الضم«: فيقول 

أي في حالة استئجاره لها ليركبها إلى [كما إذا هلكت الدابة مثلاً في هذه الحالة 
: والتزام المستأجر بقيمتها ] مكان معين فتعدى بذهابه ا رأسًا إلى مكان آخر

مع أن ذلك . إن ضمانَ الأصلِ تندمج فيه المنافع: لكان لها وجه، إذ يقال 

                                        
  .2/1037المدخل الفقهي العام،  )١(
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  .أيضًا غير قوي
  .»...المذاهب الأخرى يجتمع في نظرها الأجر والضمان وجمهور 

ولم يكن علماء الحنفية قبله غافلين عن هذه الآثار السلبية؛ بل ذكروا عددًا 
  :من القيود التي قد تخفّف منها 

ومن ذلك ما أفتى به كثير منهم بإيجاب تصدق الغاصب بمنافع المغصوب 
  . )١( والزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل

ما لو كان : ومن ذلك أيضًا أم استثنوا من عدم تضمين منافع المغصوب 
ا للاستغلال ٢( المغصوب مال وقف أو يتيم أو معد( .  

ولكن ... « : فمّما قال  ار الأستاذ مصطفى الزرقا إلى هذا؛وقد أش
كذا . [المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي نظروا تجرؤ الناس على الغاصب

                                        
  .إيجاب تصدق الغاصب بمنافع المغصوب، والزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل هو قول الإمام أبي حنيفة ومحمد )١( 

لا يلزمه أجر : ـذا القول يلُحظ أنه مناقض للقاعدة؛ لأن معناها هو أن الإنسان إذا ضمن شيئاً وعند إمعان النظر في ه
لكنهم . فيلزم من هذا أن تكون منافع المغصوب، والزيادة المنفصلة حقّا للغاصب؛ لئلا يجتمع الأجر والضمان. هذا الشيء

لغاصب، وهذا جمع بين الأجر والضمان؛ إذا لا فرق بين دفعها خالفوا هذا بإيجاب التصدق ا، مماّ يعني عدم كوا حقا ل
  !.للمالك، وبين التصدق ا؛ لأن الغاصب لا يستفيد منها على كلا التقديرين

ولعلّ هذا هو الذي دفع أبا يوسف والحسن بن زياد وزفر إلى مخالفتهما، والقول بعدم إلزام الغاصب 
أن المغصوب مضمون لا شكّ فيه، وهو «: ل المتقرر عندهم، وهوبالتصدق بالفضل، وذلك التزام منهم بالأص

، وقد حكى قبل ٧/١٥٣، )بدائع الصنائع(، قاله صاحب »...فلا معنى للمنع من الانتفاع ... مملوك للغاصب 
 ذلك القولين المعزوين إلى الإمام أبي حنيفة ومحمد وإلى أبي يوسف والحسن وزفر، وصرح بأن الثاني هو القياس

  :والأول استحسان فقال 
وإن كان فيه فضل . لا يحل له الانتفاع حتى يرضى صاحبه:  - رحمه االله- ومحمد  �قال أبو حنيفة « •

  .يتصدق بالفضل
وهــو قــول . يحــلّ لــه الانتفــاع، ولا يلزمــه التصــدق بالفضــل إن كــان فيــه فضــل:  - رحمــه االله- وقــال أبــو يوســف 

  .»استحسان - رحمهما االله- وقول أبي حنيفة ومحمد . وهو القياس - رحمهما االله- الحسن وزفر 
، وصاحب 130، ص)مجمع الضمانات(، وتابعه صاحب 317، ص)أشباهه(وقد صرح بذلك ابن نجيم في  )٢(

 - مادة مستقلة للحديث عن هذه الأمور المستثناة ) مجلة الأحكام العدلية(كما أفرد واضعو . 9/299، )الدر المختار(
  ).596(وهي المادة 
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وضعف الوازع الديني في نفوسهم، فأفتوا بتضمين الغاصب أجرة المثل !] لفبالأ
عن منافع المغصوب إذا كان المغصوب مال وقفٍ، أو مال يتيم، أو معدا 
للاستغلال، على خلاف الأصل القياسي في المذهب؛ زجرًا للناس عن العدوان؛ 

  .لفساد الزمان
  .)١(»...وعلى هذا استقر العمل وجاءت الة 
  : ثم ذهب إلى أبعد مما ذهبوا إليه فقال 

إن قواعد الاجتهاد الحنفي : واستنادًا إلى العلة نفسها نستطيع أن نقول «
تتقبّل مبدأ تضمين بدل منافع المغصوب مطلقًا في جميع الأموال، لا في هذه 

لتجاوز الأنواع الثلاثة فقط؛ لازدياد فساد الذّمم، وكثرة الطمع في أموال الغير، وا
  .»على الحقوق

� �
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مَانُ لا « : مــن خــلال المبحــث الســابق تبــين عــدم ثبــوت قاعــدة الأجــرُ والضــ
 تلــكفمــا الفــرق بينهــا وبــين لكــن هنــاك قواعــد أخــرى مقاربــة لهــا ثابتــة،  ،»يجَْتَمِعَــانِ 
  القواعد؟

  رْمُ ــالغُ « ،)٢( »انِ مَ بالض  اجُ رَ الخَ «  :من أشهر القواعد ذات الصلة

                                        
  .544، فقرة 928- 2/927المدخل،  )١(
  :الفقه وقواعده  كتبمن   كثيرهذه القاعدة باللفظ المذكور في   وردت  )٢(

  :كتب القواعد   فمن

؛ الأشباه والنظائرلابن نجيم، ٣٠٤- ١/٣٠٣للسيوطي  والنظائر؛ الأشباه ١٢١- ٢/١١٩في القواعد،  المنثور
الأقمار : ؛ الفرائد البهية وشرحاها٥٢١-٥١٩صوشرحه للمنجور،  المنتخب؛ المنهج ١٧٨- ١٧٦، ٢٤ص

 العدلية،؛ مجلة الأحكام ١٦٩-٢/١٦٧الفوائد الجنية، : ؛ والمواهب السنية وحاشيتها ١٨٥- ١٨٤صالمضيئة، 
؛ وشرح ٢٤٢-١/٢٤٠؛ وللأتاسي، ١/٧٨؛ وشرحها لعلي حيدر، ٥٧- ١/٥٦؛ شرحها لسليم رستم، ٨٥مادة 

؛ المدخل الفقهي العام، ١٢٩ رقم، ٨٠قواعد الفقه للمجدّدي، ص ؛٤٣٠- ٤٢٩قواعدها الفقهية للزرقا، ص
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ـــاـلغُنْمِ  ومـــــن  .)٢( »، والنقمـــــة بقـــــدر النعمـــــةةِ مَــ ـــقْ النـ  بقـــــدرِ  النعمـــــةُ «، )١(»بـِ
هذا المناسب توضيح هذه القواعد الثلاث ، وبيان الفرق بينها، ثم مقارنتها بقاعدة 

  . البحث
الأولى وهــي  محــل وفــاق في الجملــة، لأــا تنطلــق مــن معــنىهــذه القواعــد الــثلاث 

مقابلـــة النقمـــة والضـــمان الـــذي يغرمـــه هـــو بينهـــا المعـــنى المشـــترك و بعينهـــا حـــديث نبـــوي، 
  .اونعمته اوغنمهه العين بتملك خراج هذفي العين المضمونة جائز التصرف 

                                                                                                                 
؛ ٤١١، ٤٠٦، ٣٣١، ٢٧٧، ٢٧٦، ٩٣الفقهية للدكتور الندوي، ص القواعد؛ ٦٤٩، فقرة ١٠٣٥- ٢/١٠٣٣

- ٣١١ص؛ الوجيز، ٥/٧٩٨، وأحال إلى التحرير، ٤٨٧من التحرير له أيضًا، ص المستخلصةالقواعد والضوابط 
 على مسائل الخلاف الإشراف؛ قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب ١/٤٧الفقهية، ؛ موسوعة القواعد ٣١٤

عبد االله العيسى، . لشيخنا د والمعاملات؛ القواعد الفقهية في بابي العبادات ٢٢٨-٢٢٦، ١٦١، صللروكي
  .٨٥؛ القواعد الفقهية للدكتور محمد الزحيلي، ص٧٨ قاعدة، ٩٥؛ القواعد الفقهية للدّعاس، ص٢/٦٧٥

  :كتب الفقه   ومن

ني، ؛ المغ١١/٧٨؛ المبسوط، - وقد عزاه إليه الروكي في قواعده– ١/٢٧١على مسائل الخلاف،  الإشراف
  .٦/١٠٧، ٢٣٤، ٢٢٥، ٥/١٥٦البحر الرائق،  ؛٦/٢٢٦

  : تعرضت للقاعدة  التي الكتب الأخر ومن
  .٣/١١٩ات، ق؛ المواف٢/٣٥الموقعين،  إعلام

  :بألفاظ متقاربة، ومن تلك الكتب  كـتب القـواعـد الفقـهيةثير من وردت هذه القاعدة في ك )١(
، ٤٦، ص)الخاتمة(؛ مجامع الحقائق -»الغُنم في مقابلة الغرم... «: وقد وردت فيه بلفظ  - ٢/١١٩المنثور 

شرح العلائي لقواعد : وقد وردت فيه باللفظ الذي ذكره المؤلف، كما وردت باللفظ نفسه في الكتب الآتية 
؛ ١/٥٨؛ وشرحها لسليم رستم، ٨٧؛ مجلة الأحكام العدلية، مادة ٣٢٦أ؛ منافع الدقائق، ص/٣٠لخادمي، لا

؛ قواعد الفقه ٤٣٩- ٤٣٧؛ وشرح قواعدها الفقهية للزرقا، ص٢٤٦-١/٢٤٥؛ وللأتاسي، ١/٧٩ولعلي حيدر، 
علي . لفقهية لـِ د؛ القواعد ا٦٥٠، فقرة ٢/١٠٣٥؛ المدخل الفقهي العام، ١٩٥، قاعدة ٩٤للمجدّدي، ص

، وأحال إلى التحرير، ٤٨٧؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير له أيضًا، ص٤١١، ٣٤٣الندوي، ص
؛ القواعد الفقهية للدكتور الزحيلي، ٧٩، قاعدة ٩٦؛ القواعد الفقهية للدعّاس، ص٣١١؛ الوجيز، ص٥/٧٩٨

  .١٥٠، ١٤٨ري، صإبراهيم الحري. د ؛ المدخل إلى القواعد الفقهية لـ٨٥ِص
  :، منها كتب الفقهكما وردت في عدد من 

  .١٠/٣١٦، ٦/٤٢٤رد المحتار، : ؛ الدر المختار وحاشيته ٣٢٦، ١٦٨، ١٣٧، ٢/١٢٣الدّرر شرح الغرر،  
  ).مجلة الأحكام العدلية(من  ٨٨وهذه القاعدة تمثّل المادة  )٢(
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رَـاجُ بالضــمَانِ «  :قاعــدة أن: والفــرق بينهــا يحتــاج إليهــا عنــد البحــث فــيمن  »الخـَ
  .تفيده أنه يكون للضامن مقابل ما يخسره في الضمان يستحق الخراج، والحكم الذي

 يحتاج إليها عند البحث فيمن يجب عليه الغرم، »رْمُ باِلغُنْمِ ــالغُ «: وقاعدة
والحكم الذي تفيده أنه يكون على الغانم مقابل الغنم والخراج الذي يكسبه بسبب 

  .تحمله الضمان
خالفـــة لـــلأولى، كمـــا أن أخـــرى؛ فالقاعـــدة الثانيـــة تمثـــل مفهـــوم الم ومـــن جهـــة

     .الأولى كذلك تمثل مفهوم المخالفة للثانية
فشـقها الأول يمثـل  »، والنقمة بقدر النعمةةِ مَ قْ النـ  بقدرِ  النعمةُ «: قاعدةأما 

منطوق القاعدة الأولى، وشقها الثاني يمثل منطوق القاعدة الثانية، ولكـن هـل يعـني 
  هذا أن الثالثة مؤكدة لهما؟

فرقا دقيقا يجعل الثالثـة مؤسسـة لمعـنى جديـد،  الشيخ أحمد الزرقا لقد استنتج
أنه عند البحث في مقدار الخراج والغنم الذي يستحقه الضامن والغارم، أو : مفاده

أمـــا  )١( مقـــدار الضـــمان والغـــرم الـــذي يجـــب عليهمـــا؛ فيحتـــاج إلى القاعـــدة الثالثـــة،
ر عـــن مقـــداره، والثانيـــة في الأولى فتفيـــد في معرفـــة مـــن يســـتحق الخـــراج، بغـــض النظـــ

  .بغض النظر عن مقداره معرفة من يجب عليه الغرم
ــالفرق بــين القواعــد الــثلاث هــذا ، أمــا مقارنتهــا بقاعــدة هــذا مــا يتعلــق ب

وقبــول  هــذا البحــث، وســر رد قاعــدة فائــدتها، فســيكون مــن جهتــين؛ البحــث
  :الثلاث

لضـــــمَانُ لا الأجـــــرُ وا« : قاعـــــدةأمـــــا  القواعـــــد الـــــثلاث، مـــــرت فائـــــدةوقـــــد 
فيحتاج إليها عند البحث عن مدى ثبوت الأجر على الضامن، والحكم  »يجَْتَمِعَانِ 

أن وجـــوب الأجـــر لا يجتمـــع مـــع وجـــوب الضـــمان مطلقـــا؛ فإمـــا أن : الـــذي تفيـــده
  .يسقط الأجر مقابل الضمان، وإما أن يبقى الأجر ولا يلزمه الضمان

هــي القواعــد الــثلاث؛ إذ رد هــذه القاعــدة، وقبــول وهــذا الإطــلاق هــو ســر 
تقرير حكم اجتماع الأجـر والضـمان، فتنفيـه مطلقـا، دون تفريـق تنطلق أساسا من 

                                        
  .٤٤١شرح القواعد الفقهية، ص: انظر )١(
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ـــثلاث؛ لأـــا بـــين التصـــرف الجـــائز وغـــيره، وهـــذا ا لإطـــلاق لا يـــرد علـــى القواعـــد ال
أن أنـه تبحث أصالة فيمن يكون له الخـراج أو يجـب عليـه الغـرم، أو مقـدارهما، والشـ

ثبات  ، وهذا هو سرسلفاً  اً ر يكون جواز التصرف متقر لأمور عند البحث في هذه ا
  .»الأجرُ والضمَانُ لا يجَْتَمِعَانِ « : ثبات قاعدة القواعد الثلاث، وعدم

  :ن الفرق بين القواعد المذكورةوالحاصل م

  .أن الأولى يحتاج إليها عند البحث فيمن يستحق الخراج
   .ب عليه الغرميحتاج إليها عند البحث فيمن يج والثانية

عنـــد البحـــث في مقـــدار الخـــراج والغـــنم الـــذي يســـتحقه والثالثـــة يحتـــاج إليهـــا 
  .الضمان والغرم الذي يجب عليهما الضامن والغارم، أو مقدار

فيحتاج إليها عنـد البحـث عـن  »الأجرُ والضمَانُ لا يجَْتَمِعَانِ « : أما قاعدة
  .مدى ثبوت الأجر على الضامن

وقبــول القواعــد الــثلاث؛ أن هــذه تنطلــق أساســا مــن عــدة وســر رد هــذه القا
تقريـــر حكـــم اجتمـــاع الأجـــر والضـــمان، فتنفيـــه مطلقـــا، دون تفريـــق بـــين التصـــرف 

؛ لأن الشـأن عنـد البحـث الجائز وغيره، وهذا الإطلاق لا يرد على القواعد الـثلاث
  .فيها أن يكون جواز التصرف متقرراً سلفاً 
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تحقيق ). ـه٦٤٦ت( بن كثير حافظـ، أبو الفداء الإسماعيل بن عمر. فة أدلة التنبيهإرشاد الفقيه إلى معر  .١

  .م ١٩٩٦/هـ  ١٤١٦ى، ـالطبعة الأول. الةـمؤسسة الرس: بيروت  .جة أبو الطيب: 
). هـ١٤٢٠ت(اني ـن الألبـالدي رـد ناصـمحم  .يلـار السبـاديث منـج أحـخريـإرواء الغليل في ت .٢

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩الطبعة الأولى، . الإسلاميالمكتب : بيروت. محمد زهير الشاويش: شرافإ
زين العابدين بن إبراهيم المعروف بابن .  شباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانالأ .٣

الطبعة . المكتبة العصرية: صيدا  . عبد الكريم الفضلي: تحقيق ).هـ٩٧٠ت (نجيم الحنفي 
  .                                                               م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨الأولى، 

 ).هـ٩١١ت (يوطي ـكر، الجلال  السـعبد الرحمن بن أبي ب .والنظائر في قواعد وفروع الشافعيةالأشباه  .٤
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الطبعة الأولى، . دار السلام: القاهرة .محمد محمد تامر، وصاحبه:تحقيق

عالم : أبي الوفاء الأفغاني بيروت : تعليق ). هـ١٨٩ت (محمد بن الحسن الشيباني . الأصل .٥
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الطبعة الأولى، . الكتب

مكتبة : جدة  .إبراهيم بن محمد بن القاسم الأهدل. الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية .٦
  .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى، . جدة

ت (ن نجيم الحنفي ـزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير باب .البحر الرا ئق شرح كنز الدقائق .٧
  .م١٩٩٣/ هـ  ١٤١٣الطبعة الثالثة، . ار المعرفةد: بيروت ).   هـ ٩٧٠

ت (حنفي ـي الـانـر بن مسعود بن أحمد الكاسـأبو بك . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .٨
  ).بدون رقم الطبعة وتأريخها . ( دار الكتب العلمية: بيروت )   هـ  ٥٧٨

 ).هـ٨٥٢ت (قلاني ر العسـأحمد بن علي، الحافظ ابن حج. بلوغ المرام من أدلة الأحكام .٩
  ).بدون دار النشر ورقم الطبعة( هـ ١٣٥٢عام  .محمد حامد الفقي: تصحيح وتعليق 

محمد بن سليمان ناظر  ).أصله رسالة ماجستير للمحقق( ترتيب اللآلي في سلك الأمالي .١٠
مكتبة : الرياض. خالد بن عبد العزيز آل سليمان: تحقيق) . هـ١٠٦٥كان حيا عام (زادة 
  . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥طبعة الأولى، ال. الرشد

بن حجر العسقلاني ابن علي ، الحافظ  أحمد.   تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير .١١
م ١٩٦٤/ هـ ١٣٨٤عام   .المنورة المدينة. هاشم اهللالسيد عبد : تحقيق ). هـ ٨٥٢ت(
  ).ورقم الطبعة  بدون دار النشر،(

 :تحقيق). هـ١٠٨٨ت(ني الحصكفي ـمحمد بن علي الحص ).  مطبوع مع ردّ المحتار(الدر المختار  .١٢
  .م ١٩٩٤/ هـ١٤١٥الطبعة الأولى، . العلمية دار الكتب: بيروت. عادل عبد الموجود وصاحبه
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دار : بيروت .المحامي فهمي الحسينى: تعريب . علي حيدر. درر الحكام شرح مجلة الأحكام .١٣
  ).بدون رقم الطبعة وتأريخها. (الكتب العلمية

ت (رو ـمحمد بن فراموز الحنفي الشهير بملا خس. الأحكام رح غررـام في شـالحكدرر  .١٤
  ).بدون رقم الطبعة(هـ، ١٣٢٩عام . مطبعة دار السعادة: مصر  ).هـ ٨٨٥

 :تحقيق ).هـ ١٢٥٢ت(محمد أمين بن عمر، ابن عابدين الحنفي . رد المحتار على الدر المختار .١٥
  .م ١٩٩٤/ هـ١٤١٥الطبعة الأولى، . العلمية الكتب دار: بيروت. عادل عبد الموجود وصاحبه

محمد  :تحقيق). هـ٢٧٥ت. (بن يزيد،أبو عبد االله ابن ماجه القزويني محمد. سنن ابن ماجه .١٦
  ). نشر أخرى معلوماتبدون (دار الفكر : بيروت. عبد الباقي فؤاد

محمد : تحقيق). هـ ٢٧٥ت. (بن الأشعث، أبو داود السجستاني سليمان. سنن أبي داود .١٧
  ). أخرى نشربدون معلومات (الفكر دار. الدينمحيي 

أحمد محمد :  تحقيق). هـ٢٧٩ت (بن عيسى، أبو عيسى الترمذي  محمد.  سنن الترمذي .١٨
  ).بدون رقم الطبعة وتأريخها. ( دار إحياء التراث العربي:  بيروت. وآخرونشاكر 

: تحقيق). هـ ٣٨٥ت(دي بن عمر، أبو الحسن الدارقطني البغدا عليسنن الدارقطني   .١٩
  ).بدون رقم الطبعة.(م١٩٦٦/هـ ١٣٨٦عام . دار المعرفة:  بيروت. هاشم اهللالسيد عبد 

محمد عبد :تحقيق ). هـ٤٥٨ت (بن الحسين، أبو بكر البيهقي  أحمد.  السنن الكبرى .٢٠
  ).بدون رقم الطبعة. (م١٩٩٤/هـ ١٤١٤عام . مكتبة دار الباز: المكرمة  مكة. القادر عطا

عبد .د:تحقيق). هـ ٣٠٣ت( أبو عبد الرحمن النسائي بن شعيب، أحمد. لسنن الكبرىا .٢١
  .م١٩٩١/ هـ١٤١١الطبعة الأولى، . دار الكتب العلمية: بيروت. الغفار سليمان وصاحبه

مصطفى : تصحيح وتعليق ). هـ١٣٥٧ت ( أحمد بن محمد الزرقا . شرح القواعد الفقهية .٢٢
  ).بدون دار نشر .( م١٩٨٩/هـ١٤٠٩الطبعة الثانية، . أحمد الزرقا

محمد بن مصطفى العلائي  ).مخطوط(شرح القواعد الكلية من مجامع الحقائق للخادمي  .٢٣
وهو مصور من جامعة  مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض،). هـ١٢٤٣ت(القينوي الحنفي 

  ). ٥٣٩٠يهودا رقم( برينستون 
الطبعة  .دار الكتب العلمية: بيروت ).هـ١٣٢٨ت (سليم رستم باز اللبناني . شرح الة .٢٤

 ).هـ ١٣٠٥وهي مصورة عن طبعة الأستانة اازة عام( الثالثة

ت (ر ـد طاهـمحم : هـها ابنـوأتم )هـ ١٣٢٦ت(ي ـمحمد خالد الأتاس. شرح الة .٢٥
 ).بدون رقم الطبعة وتأريخها . ( المكتبة الحبيبية: باكستان  ).هـ١٣٤١
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أحمد بن علي ). أصله رسالة دكتوراه للمحقق(قواعد المذهب شرح المنهج المنتخب إلى  .٢٦
. دار عبداالله الشنقيطي للنشر. محمد الشيخ محمد الأمين: تحقيق ). هـ٩٩٥ت (المنجور 

  ).بدون بلد النشر ورقم الطبعة وتأريخها(
تحقيق ). هـ٣٢١ت (بن محمد بن سلامة، أبو جعفر الطحاوي  أحمد.   شرح معاني الآثار .٢٧

  .هـ١٣٩٩الطبعة الأولى، . دار الكتب العلمية:  بيروت. النجارمحمد زهري : 
محمد بن محمود بن أحمد البابرتي أكمل الدين ). مطبوع مع فتح القدير(العناية على الهداية  .٢٨

  ).بدون رقم الطبعة وتأريخها. (دار الفكر: بيروت ). هـ٧٨٦ت (
حسن بن ). الأجزاء الثلاثة الأول من الفتاوى الهندية مطبوع امش(فتاوى قاضي خان  .٢٩

دار إحياء : بيروت ). هـ٥٩٢ت(منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي الشهير بقاضي خان 
  ).بدون تأريخ الطبعة(الطبعة الرابعة . التراث العربي

دار : القاهرة). هـ٨٥٢ت (أحمد بن علي ، الحافظ ابن حجر العسقلاني . فتح الباري .٣٠
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧الطبعة الأولى ، . ريانال

محمد . الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية .٣١
دار : بيروت . رمزي سعد الدين: تقديم ). هـ١٤١٠ت (ياسين بن عيسى الفاداني المكي 

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧الطبعة الثانية، . البشائر الإسلامية
مكتب التراث في : تحقيق ). هـ٨١٧ت(محمد بن يعقوب الفيرزوآبادي . يطالقاموس المح .٣٢

  .م١٩٨٧/هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية، . مؤسسة الرسالة: بيروت . مؤسسة الرسالة
من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي (قواعد الفقه الإسلامي  .٣٣

. مجمع الفقه الإسلامي: جدة  دار القلم،: دمشق  .محمد الروكي. د .)عبدالوهاب المالكي 
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩الطبعة الأولى، 

لجنة النقابة : كراتشي ).هـ١٤٠٢ت (محمد عميم الإحسان اددي البركتي . قواعد الفقه .٣٤
  .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، . والنشر والتأليف

لة رسا(القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال كتاب المغني لابن قدامة  .٣٥
: إعداد الشيخ ). هـ١٤١٠مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة في الرياض، عام 

  .د عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة.أ: عبداالله بن عيسى العيسى، إشراف 
الطبعة . دار الـترمـذي: بيروت . عزت عبيد الدعاس. القواعد الفقهية مع الشرح الموجز .٣٦

  .م١٩٩١/هـ١٤١١الرابعة، 
. دار القلم: دمشق .مصطفى الزرقا: علي أحمد الندوي، تقديم الشيخ . د .قواعد الفقهيةال .٣٧

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، 



 

 
١٨ 

 /هـ١٤١٨الطبعة الأولى، . دار المكتبي: دمشق . محمد الزحيلي. د. القواعد الفقهية .٣٨
  .م١٩٩٨

أصله ) (هـ٦٣٦ت( القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للإمام جمال الدين الحصري .٣٩
الطبـعة الأولى، . مطبعة المدني: القاهرة. علي أحمد الندوي. د). رسالة دكتوراه

  .م١٩٩١/هـ١٤١١
: بيروت). هـ٧١١ت (لسان العرب، محمد بن مكرم، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور  .٤٠

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، . دار صادر، دار الفكر
. دار الكتب العلمية: بيروت ). هـ٤٨٣ت (السرخسي أحمد بن أبي سهل . المبسوط .٤١

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الطبعة الأولى، 
محمد بن محـمد بن مصـطفى، أبو ). منافع الدقائق: مطبوع في آخر شرحه (مجامع الحقائق  .٤٢

هـ ١٣٠٣مطبعة الحاج محرم أفندي البسـنوي، سنة : استانبول ). هـ١١٧٦ت (سعيد الخادمي 
 ). بدون رقم الطبعة(

مطبوعة مع عدة شروح وإذا (. مجموعة من علماء الدولة العثمانية. لة الأحكام العدليةمج .٤٣
  ).عزوت إليها قرنتها بأحد شروحها

أبو محمد بن غانم بن محمد ). في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان(مجمع الضمانات  .٤٤
ر من المطبعة مصو . (دار الكتاب الإسلامي: القاهرة ). هـ١٠٢٧كان حيا سنة ( البغدادي 

  ).هـ١٣٠٨الطبعة الأولى،  . الخيرية بالقاهرة
أحمد بن عبدالحليم، شيخ الإسلام ابن تيمية . مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية .٤٥

دار عالم الكتب للطباعة : الرياض . عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد: جمع ). هـ٧٢٨ت (
  .م١٩٩١/هـ١٤١٢الطبعة الأولى، . والنشر والتوزيع

الطبعة التاسعة، . دار الفكر: بيروت .الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا. المدخل الفقهي العام .٤٦
  .م١٩٦٨- ١٩٦٧

. دار عمار: عمان . إبراهيم محمد محمود الحريري. د. المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية .٤٧
  .م١٩٩٨- هـ١٤١٩الطبعة الأولى، 

 :تحقيق). هـ٤٠٥ت(وري ـابـاكم النيسبن عبد االله، الح محمد .حينـالمستدرك على الصحي .٤٨
/ هـ  ١٤١١الطبعة الأولى، . دار الكتب العلمية :بيروت. مصطفى عبد القادر عطا

  .م١٩٩٠
ت ( سيـري الطيالـو داود الفارسي البصـبن داود، أب سليمان. مسند أبي داود الطيالسي .٤٩

  ).بدون رقم الطبعة وتأريخها(دار المعرفة :  بيروت ).هـ٢٠٤



 

 
١٩ 

دار : بيروت ).هـ٢٠٤ت ( محمد بن إدريس، أبو عبد االله الشافعي الإمام .شافعيمسند ال .٥٠
  ).بدون رقم الطبعة وتأريخها (  العلميةالكتب 

بدون رقم . (مؤسسة قرطبة: مصر ).هـ٢٤١ت (أحمد بن حنبل الشيباني  الإمام. المسند .٥١
  ـ  )الطبعة وتأريخها

. إبراهيم أنس ومن معه. د: ج الطبعة قام بإخرا  .مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط .٥٢
  .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢الطبعة الثانية، . المكتبة الإسلامية: استانبول 

عبداالله التركي . د: تحقيق ). ٦٢٠ت (عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي . المغني .٥٣
طبع على نفقة الأمير تركي بن (م ١٩٩٢/هـ١٤١٢الطبعة الثانية، . هجر: القاهرة . وصاحبه

  ).لعزيز آل سعودعبدا
شهاب : تحقيق ). هـ٣٩٥ت (أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين . المقاييس في اللغة .٥٤

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥الطبعة الأولى، . دار الفكر: بيروت . الدين أبو عمرو
كان حيا عام (مصطفى بن السيد الكوز الحصاري . منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق .٥٥

  ).بدون رقم الطبعة(هـ ١٣٠٣مطبعة الحاج محرم أفندي البسنوي، : استانبول). هـ١٣٤٦
 :تحقيــــق ).هـــــ ٣٠٧ت( لي بــــن الجــــارود، النيســــابوريـاالله بــــن عــــ عبــــد. مسندةـن الـــــالمنتقــــى مــــن السنــــ .٥٦

  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨الأولى، : الطبعة .ة الكتاب الثقافيةـمؤسس: بيروت. البارودي عمرعبداالله 
تيسير . د: تحقيق ). هـ٧٩٤ت (ن محمد بن ادر الزركشي بدر الدي. المنثور في القواعد .٥٧

طباعة - أعمال موسوعية مساعدة- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الكويت . فائق أحمد
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، . شركة دار الكويت للصحافة

سم بن علي بن قا). مطبوع في ضمن شرحه للمنجور(المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب  .٥٨
دار عبداالله الشنقيطي ). هـ٩١٢ت (محمد، أبو الحسن التجيبي الفاسي المشهور بالزقاق 

  ).بدون بلد الناشر ورقم الطبعة وتأريخها(
: شرح  ).هـ٧٩٠ت (إبراهيم بن موسى، أبو إسحاق الشاطـبي المالـكـي . الموافقـات في أصـول الفقـه .٥٩

  ).بدون رقم الطبعة وتأريخها( دار الكتب العلمية: بيروت .  عبداالله دراز
: الرياض. محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي. د. موسوعة القواعد الفقهية .٦٠

  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الطبعة الأولى، . مكتبة التوبة
أحمد بن محمد بن الصديق، ). بداية اتهد لابن رشد(الهداية في تخريج أحاديث البـداية  .٦١

عالم : بيروت . يوسف المرعشلي وصاحبه: تحقيق ). هـ١٣٨٠ت (أبو الفيض الغماري 
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، . الكتب


